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  الملخص
د سلطة البرلمان عند تشریعھ لقانون الموازنة العامة استقرت دول العالم على مبدأ تقیی

على اختلاف في طبیعة القیود ومدیاتھا ومحل النص علیھا، وفي العراق لم یكن مجلس 
النواب استثناءً، فالدستور وقانون الادارة المالیة الاتحادیة وقانون مجلس النواب والنظام 

صات المجلس عند سنِّھ لقانون الداخلي للمجلس قد تعاضدت على رسم حدود لاختصا
الموازنة، وحیث ان مجلس النواب قد دأب على ممارسة اقصى صلاحیاتھ التشریعیة 
عند سنِّ ھذا القانون دون ان یستشعر المراقب ان ھنالك حدوداً یمكن ان یقف عندھا 
 حین تشریع قانون الموازنة، فقد آثرنا ان نبرز النصوص التي تمثل قیوداً ظاھرة قطعیة

في دلالتھا على ان مجلس النواب مقیدٌ في ھذا المقام بنصوص دستوریة وقانونیة وفي 
النظام الداخلي للمجلس، وان إغفال تلك القیود ھو ما اقام مسؤولیة المجلس واتاح لذوي 
المصلحة الطعن بدستوریة قوانین الموازنة في سنوات مالیة عدیدة مما عطل المصالح 

البحث رسالة الى المشرع ان یلتفت الى ما تضمنتھ  وضیع الاوقات والجھود،
 التشریعات من حدود.

Abstract 
The countries of the world have settled on the principle of restricting the 
authority of parliament when legislating the general budget law, 
regardless of the nature of the restrictions, their extent and the place to be 
stipulated, and in Iraq the House of Representatives was not an 
exception. Enact the budget law, Whereas the House of Representatives 
has consistently exercised its maximum legislative powers upon the 
enactment of this law without the observer realizing that there are limits 
at which COR should respect when enacting the budget law, we have 
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preferred to highlight the texts that represent apparent and definite 
restrictions in their significance that the Parliament is restricted in this, It 
is based on constitutional and legal texts and in the internal system of the 
council, and ignoring these restrictions is what established the council’s 
responsibility and allowed stakeholders to challenge the constitutionality 
of budget laws in many financial years, which disrupted interests and 
wasted time and efforts. This research is a message to the legislator to 
pay attention to the limits contained in the legislation 

 Introductionالمقدمة
لا تمثل الموازنة العامة مجرد قانون من القوانین التي یشرعھا البرلمان دوریاً بموجب 
اختصاصھ العام في تشریع القوانین وحسب، وانما تمثل تعبیراً عن الفلسفة السیاسیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة التي ترید السلطات العامة في الدولة ان ترسیھا 
وتعتمدھا وتبني على اساسھا سیاستھا المالیة والاقتصادیة، ولعل ذلك سیكون مبعثاً 
للتقاطعات والتجاذبات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لان كلاً من السلطتین یبتغي ان 
تكون الموازنة العامة معبرة عن فلسفتھ وارادتھ في التعاطي مع الملفات التي یعالجھا 

، ولعل ھذا التنافس في ھذا المقام ھو الصفة الاساسیة التي لازمت فكرة قانون الموازنة
الموازنة منذ نشأتھا في انكلترا، فلقد كانت الموازنة نتاجاً لتجاذب الاختصاصات بین 
الملك والبرلمان، ولعل ملامح ھذا التنافس والتجاذب بین السلطتین لم تنتھ حتى یومنا 

مبادئ الحكم والادارة فیھا ورست قواعد دستوریة ملزمة ھذا الا في الدول التي استقرت 
-للسلطات العامة عند التعاطي مع ملف الموازنة. وفي سعي من المشرع الدستوري 

لفض االتنازع في الاختصاص او قُل لإلزام السلطتین  -وحتى من المشرع العادي احیاناً
قد سنَّ نصوصاً تبتغي تقیید بحدود مرسومة سلفاً لصلاحیاتھما بشأن الموازنة العامة، ف

السلطة التنفیذیة عند إعدادھا لمشروع قانون الموازنة العامة وتقیید السلطة التشریعیة 
  عند سنھا لقانون الموازنة.

  مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث بفرض ان مجلس النواب لا یلقي كثیر بالٍ لما نص علیھ الدستور 

لس من قیود عند سنھ قانون الموازنة العامة، ولعل او القانون او النظام الداخلي للمج
مصادیق ذلك تظھر جلیةً عند مقارنة ما یسنھ البرلمان من نصوص في ذلك القانون وما 
تقدمھ الحكومة من نصوص في مشروع القانون، وھذه المشكلة تتفاقم في النظم 

بین اعضاء  البرلمانیة بلا ریب، فھي مؤسسة على فكرة التواصل التمثیلي المباشر
البرلمان وبین المواطنین وشعور عضو البرلمان المستدیم بانھ مدین الى جمھوره 
بالكثیر، وان مظاھر تأثیر ذلك تبرز بشكل جلي عند مناقشة مشروع قانون الموازنة 
العامة كما لا یخفى على مراقب، حیث یغلب على طلبات التعدیل النیابي لمشروع قانون 

ھریة تأتي على المسودة الحكومیة وغالباً لا یُلتفَت بشأن طرحھا الموازنة ان تكون جو
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وتشریعھا فیما اذا كانت من ضمن الاختصاصات التي رسمھا الدستور والقانون والنظام 
  الداخلي لمجلس النواب ام لا.

  أھمیة البحث
إن نصوص التشریعات النافذة التي ترسم حدود السلطات العامة حین تمارس مھامھا 

اصاتھا لا ینبغي ان یتم التعامل معھا بصفة اختیاریة وكأنھا ارشادیة توجیھیة، واختص
بل ینبغي ان یتم إبراز النصوص الآمرة في ھذا المقام لتكون شاخصة أمام تلك السلطات 
ومنھا السلطة التشریعیة، فیركن المشرع الیھا ویراعي اتباعھا وینزل عند ما تتضمنھ 

لعل البحث سیلملم شتات ھذا الملف وینزِل النصوص من احكام وترسیھ من اسس، و
بدلیل ما تؤول الیھ الموازنة بعد تشریعھا من انفصام شبھ -منازلھا ویبین ان عدم اتباعھا 

تام مع المسودة الحكومیة التي تعدھا وتقدمھا الجھة المعنیة من الناحیتین الدستوریة 
بمخالفة نصوص آمرة وعلى  سیكون لھ عواقبھ على المستوى النظري -والقانونیة

المستوى العملي بأن یسوق ذلك سیاسة الحكومة التي ترسمھا في برنامجھا الحكومي 
ومشروعھا للموازنة الى مساحات واسعة من الاضطراب والخلل، او یضطر الحكومة 
الى الطعن بقانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادیة العلیا مما یؤدي الى مزید من تعطیل 

  ون وتفویت الفرص وضیاع الجھود.القان
  منھجیة البحث

رغم ان البحث سیتطرق الى العدید من الموضوعات التقلیدیة في میدان المالیة العامة، 
الا انھ سیخلو من تكرار ما تتضمنھ الكتب والمؤلفات المتخصصة من التفصیل في تلك 

وحسب الى دائرة الموضوعات وذلك في محاولة لشدِّ ما یتعلق منھا بموضوع البحث 
التحلیل والاستنتاج دون تفصیل المفصل وذكر المذكور، كما سیعتمد البحث المنھج 

  الاستقرائي التحلیلي للوصول الى النتائج.
  ھیكلیة البحث

سیتم بحث مفھوم قانون الموازنة العامة وطبیعة ھذا القانون من حیث مدى خصوصیتھ 
بحث اول، ثم یصار الى بحث القیود التي من مرحلة الاعداد الى مرحلة التشریع في م

تفرضھا التشریعات على مجلس النواب عند تشریعھ ذلك القانون سواء اكانت قیوداً 
  دستوریة ام قانونیة ام كامنة في النظام الداخلي للمجلس في مبحث ثانٍ.

  مفھوم قانون الموازنة العامة وطبیعتھ: المبحث الاول
The concept and nature of the general budget law 
لا یستھدف بحث مفھوم قانون الموازنة العامة وطبیعتھ في ھذا المقام سرد ما دأب الفقھ 
على بحثھ من قبیل تاریخ نشوء فكرة الموازنة العامة وخصائصھا وقواعد اعدادھا 
وسوى ذلك من الموضوعات، وانما یستھدف المبحث الاول بیان مدى كون ھذا القانون 

من الناحیة الدستوریة وھو ما سیمھد لبیان ان لھ وضعاً خاصاً من حیث الاعداد ممیزاً 
والتشریع وبالتالي لا تنطبق علیھ القواعد العامة التي تخضع لھا مشروعات القوانین 
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عموماً، ولذلك سنبین في مطلب اول مفھوم قانون الموازنة العامة وفي مطلب ثانٍ سنبین 
  تعلق الامر بخصوصیتھا في مرحلتي الاعداد والتشریع. طبیعة الموازنة العامة قدر

  مفھوم قانون الموازنة العامة : المطلب الاول
The concept of the General Budget Law 
لتعریف المصطلحات اھمیة بالغة لاسیما في الدراسات القانونیة حیث ان تعریف 

ذلك حدوده واوصافھ من المصطلح سیبین كنھھ وماھیتھ وشكلھ وموضوعھ ویبین تبعاً ل
حیث الشكل والموضوع، وللتعریف بقانون الموازنة العامة أھمیة جلیة كون التعریف 
سیبین موضوع القانون وغایتھ وھو ما یستتبعھ بالضرورة رسم حدوده الموضوعیة 
بحیث یتبین ما ینبغي ان یتضمنھ من موضوعات محددة لا ینبغي ان یصدر القانون دون 

ما لا ینبغي ان یُقحَمَ على قانون  -بمفھوم المخالفة-یمھا، كما یتبین معالجتھا وتنظ
  الموازنة العامة من موضوعات لا تمت لھ بصلة.

، ویجري التركیز في تلك )١(یورد الفقھ تعریفات متشابھة في مفرداتھا للموازنة العامة
ریفات حول فلك التعریفات عموماً على ماھیة الموازنة العامة وصفاتھا، وتدور تلك التع

واحد ھو كون الموازنة العامة (خطة مالیة تتضمن تخمیناً للإیرادات والنفقات خلال مدة 
زمنیة مستقبلة یغلب ان تكون سنة)، ویزید بعض الفقھ على التعریف أحیاناً صفة كون 

  .)٢(الموازنة العامة تصدر بقانون یسنُّھ البرلمان
طلع لوحده بتعریف الموازنة العامة، بل ولا یعزب عن المتخصصین ان الفقھ لم یض

/ثانیاً) من قانون الادارة المالیة ١تولى التشریع تعریفھا ایضاً، فلقد عرفت المادة (
الموازنة العامة الاتحادیة انھا "خطة مالیة تعبر  )٣(٢٠١٩لسنة  ٦الاتحادیة العراقي رقم 

اول تخطیطیة لتخمین عما تعتزم الدولة القیام بھ من برامج ومشروعات، تتضمن جد
الإیرادات وتقدیر النفقات بشقیھا الجاریة والاستثماریة لسنة مالیة واحدة تعین في قانون 

  الموازنة العامة الاتحادیة".
ونرى ان تعریف القانون للموازنة العامة ینبني علیھ ان المشرع قد سدَّ باب الاجتھاد 

للفقھ الذي قد یوسِّع بعضُھ من بشأن تعریفھا وتحدید موضوعاتھا ولم یترك الامر 
موضوعات الموازنة او یضیِّق بعضُھ منھا ما رأى مجالاً لذلك، كما ینبني على تعریف 
القانون ایاھا ان التعریف الذي یورده المشرع ملزم لھ عند سن قانون الموازنة العامة، 

صوص والا ما قیمة تعریفھا ان كان المشرع عند تشریع قانونھا انھ سیشطب من ن
القانون موضوعات اوردھا المشرع ذاتھ في التعریف او سیقحِم موضوعات اخرى في 

  قانون الموازنة لم یأتِ التعریف على ذكرھا. 
ان تعریف الموازنة العامة في القانون مما لم ینفرد المشرع العراقي بھ، فلقد تضمنت 

وضوعي وسبیل تشریعات العدید من دول العالم تعریفات لھا متضمنة نطاقھا الم
) من قانون بشأن الموازنة العامة للدولة رقم ١تشریعھا، من ذلك ما نصت علیھ المادة (

المصري، حیث عرفت الموازنة العامة بأنھا "البرنامج المالي للخطة  ١٩٧٣لسنة  ٥٣
عن سنة مالیة مقبلة لتحقیق أھداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمیة 
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) من ٣، كما نصت المادة ()٤(ماعیة وطبقا للسیاسة العامة للدولة"الاقتصادیة والاجت
اللبناني المعدل على ان  ١٩٦٣) لسنة ١٤٩٦٩قانون المحاسبة الحكومیة بالمرسوم رقم (

"الموازنة صك تشریعي تقدر فیھ نفقات الدولة ووارداتھا عن سنة مالیة مقبلة وتجاز 
 ٢٠١٥) لسنة ٢) من قانون رقم (١( ، ونصت المادة)٥(بموجبھ الجبایة والإنفاق"

بإصدار قانون النظام المالي للدولة القطري على ان "الموازنة العامة للدولة: تقدیر 
رسمي تفصیلي یتضمن بیان الإیرادات المقدر تحصیلھا والنفقات المقدر إنفاقھا للوحدات 

  .)٦(المالیة الحكومیة عن سنة مالیة مقبلة"
الحكومیة الصادر عن السمینار الاقلیمي لھیئة الامم المتحدة كما عرفھا دلیل المحاسبة 

) بانھا "عملیة سنویة ترتكز على التخطیط والتنسیق ٤٥) في المادة (١٩٦٩(بیروت 
ورقابة استعمال الموارد لتحقیق الاغراض المطلوبة بكفاءة، فھي اساساً عملیة اتخاذ 

تلف المستویات الاداریة ان یقوموا القرار بطریقة یمكن بھا الموظفین الرسمیین على مخ
بالتخطیط والتنفیذ لعملیات البرامج بطریقة مخططة للحصول على افضل النتائج الممكنة 

وعرفھا القانون  ،)٧(من خلال التوزیع والاستخدام الاكثر فاعلیة للموارد المتاحة"
اتھا ویؤذن بھا الفرنسي انھا "الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبھا أعباء الدولة ووارد

ویقرھا البرلمان في قانون الموازنة الذي یعبر عن اھداف الحكومة الاقتصادیة 
والمالیة"، وعرفھا القانون البلجیكي بانھا "بیان الواردات والنفقات العامة خلال الدورة 
المالیة"، وعرفھا القانون الامریكي بأنھا "صك تقدر فیھ نفقات السنة التالیة ووارداتھا 

  .)٨(وجب القوانین المعمول بھا عند التقدیم، واقتراحات الجبایة المبسوطة فیھا"بم
ونرى ان تعریف الموازنة العامة في تشریعات دائمة اخرى ولیس في قانون الموازنة 
العامة الدوري والمؤقت یشیر بجلاء الى الاھمیة الكبیرة التي یحظى بھا ھذا القانون 

ت الدائمة ضابطة لإیقاع إعداد وتشریع الموازنة من المفصلي، حیث ستكون التشریعا
حیث جھتي الاعداد والتشریع، وھذا یمثل حرصاً عالیاً من المشرع على تنظیم عملیة 
اعداد الموازنة من قبل السلطة التنفیذیة وتقدیمھا في موعد محدد من ناحیة، وعلى تقیید 

لدستور والقانون والنظام الداخلي المشرع نفسھ بنفسھ عند تشریعھا وفقاً لما ینص علیھ ا
  للسلطة التشریعیة من آلیات وتوقیتات لتلك العملیة. 

  طبیعة قانون الموازنة العامة: المطلب الثاني
The nature of the general budget law 
إن للخوض في تشخیص طبیعة قانون الموازنة العامة من حیث كونھ قانوناً ذا طبیعة 

ثل كل القوانین الاخرى اھمیةً كبیرة لأغراض البحث، فلو كان خاصة او انھ قانون م
قانون الموازنة العامة قانوناً عادیاً فان لجھة اعداد مشروعھ الحریة الكاملة في إدراج ما 
تشاء من موضوعات واحكام ابتداءً وان للسلطة التشریعیة ان تسن ذلك القانون بحریة 

دُّ ما تشاء وتضیف الى مشروع القانون من دون معقِّب، فتقر ما تشاء من نصوص وتر
  النصوص والاحكام الاخرى التي لم ترد في اصل مشروع القانون ما تشاء. 
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ولعل البحث اذا ما اوصلنا الى كون قانون الموازنة العامة ذا طبیعة خاصة لھ دور 
ونیة محوري في تحلیل مدى كون السلطة التشریعیة مقیدة من الناحیتین الدستوریة والقان

عند تشریعھا القانون المذكور اذا كان ذا طبیعة خاصة ام انھا مطلقة الید بشأنھ اذا لم 
یكن كذلك، ونرى ان قراءة متأنیة للدستور والقانون ستبین انفراد قانون الموازنة العامة 
بأحكام خاصة، وھذه الخصوصیة تواكب القانون منذ اعداده حتى تشریعھ، وھو ما 

یة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في فرع اول ثم بحث یستدعي بحث خصوص
  خصوصیة تشریع قانون الموازنة العامة في فرع ثانٍ.

  خصوصیة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة: الفرع الاول
The privacy of preparing the general budget bill 

ة في مرحلة الاعداد یمكن تلخیص شواھد خصوصیة مشروع قانون الموازنة العام
  والارسال الى مجلس النواب بالنقاط الاتیة:

  اولاً: تسمیة جھة اعداد وتقدیم مشروع قانون الموازنة العامة بنصوص خاصة:
قد منح مجلس الوزراء صلاحیة تقدیم  )٩(٢٠٠٥رغم ان دستور جمھوریة العراق لسنة 

اً) منھ، الا انھ أكد على /ثانی٨٠/اولاً) و(٦٠مشروعات القوانین بموجب المادتین (
اختصاص مجلس الوزراء باعداد وتقدیم مشروع قانون الموازنة العامة بنصین خاصین 

/اولا) "یقدم مجلس الوزراء مشروع ٦٢آخرین تفصیلیین بشأن ذلك ھما نص المادة (
قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره" ونص المادة 

) التي نصت على صلاحیة مجلس الوزراء في "اعداد مشروع الموازنة /رابعا٨٠ً(
، وھذا یشیر الى خصوصیة لمشروع قانون )١٠(العامة والحساب الختامي وخطط التنمیة"

 الموازنة العامة لا تتوافر لسواه من مشروعات.
، فرغم )١١(٢٠١٩) لسنة ٢وعلى ھذا المنوال نسج النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (

/خامساً) منھ قد نصت على ما یمارسھ مجلس الوزراء من مھمة "اقتراح ٢ان المادة (
مشروعات القوانین وتقدیمھا الى مجلس النواب"، الا ان البند (ثالثا) من المادة ذاتھا قد 
سبقت البند (خامساً) بالنص على "إعداد مشروع قانون الموازنة العامة والحساب 

مجلس النواب"، ولا یخفى ان إفراد مشروع قانون  الى الختامي للدولة وتقدیمھما
الموازنة العامة بنص خاص رغم انھ في محصلة الامر مشروع قانون یعني ان لھ 

  خصوصیة تستدعي النص بالخصوص علیھ.
ومما یزید من خصوصیة اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ما اوردتھ المادة 

لى ان "تختص السلطات الاتحادیة /ثالثاً) من الدستور حیث نصت ع١١٠(
، )١٢(بالاختصاصات الحصریة الاتیة: ... ثالثاً: ... وضع المیزانیة العامة للدولة..."

ومن السلطات الاتحادیة مجلس الوزراء الذي اوكل الیھ الدستور إعداد مشروع القانون 
التشریعیة المذكور وتقدیمھ الى مجلس النواب، كما ان من السلطات الاتحادیة السلطة 

التي ستتولى تشریع ذلك القانون، ونرى ان ھذا النص سینوء بالموضوعات التي ینبغي 
ان یتضمنھا قانون الموازنة العامة عن اي تدخل من قبل المجالس اللامركزیة، ویصدق 
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) ذاتھا التي نصت على ان مما تختص ١١٠ھذا التوصیف على البند (سابعاً) من المادة (
حادیة (وضع مشروع قانون الموازنة العامة والاستثماریة) مجدداً، بھ السلطات الات

وحیث ان النص قد خص وضع مشروع القانون بالذكر فإنما تختص بھ السلطة التنفیذیة 
  /اولاً) من الدستور.٦٢دون سواھا بدلالة نص المادة (

ریة ونرى ان تسمیة جھة اعداد وتقدیم مشروع قانون الموازنة بھذه النصوص الدستو
ینبني علیھ ان ھذا المشروع لا یمكن تقدیمھ من جھة تملك الحق العام في تقدیم 
مشروعات او مقترحات القوانین لكون ذلك قد قُیِّد بالنصوص المذكورة، فرغم ان بندي 

/اولاً وثانیاً) قد نصا على جھتین تتقدمان بمشروعات ومقترحات القوانین الى ٦٠المادة (
وھما رئیس الجمھوریة وعشرة من اعضاء مجلس النواب، الا جانب مجلس الوزراء، 

  ان ذلك لن یشمل اختصاص تلك الجھتین بتقدیم مشروع قانون الموازنة العامة.
  ثانیاً: تمییز تاریخ تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة بنص خاص:

لوزراء ) من قانون الادارة المالیة الاتحادیة على ان "یتولى مجلس ا١١نصت المادة (
مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادیة واقراره وتقدیمھ الى مجلس النواب قبل 
منتصف شھر تشرین الاول من كل سنة"، وھذا التقدیم المحدد زمنیاً یجعل لمشروع 
قانون الموازنة خصوصیة یندر ان یحظى بھا اي مشروع قانون آخر، فمشروعات 

حددة لكون الدستور لم یلزم السلطات المعنیة بتقدیم القوانین تقدم في آجال غیر م
  .)١٣(مشروعات القوانین في مواعید محددة الا في احوال نادرة

  ثالثاَ: تمییز آلیة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة بنصوص خاصة:
یشیر قانون الادارة المالیة الاتحادیة الى ان إعداد مشروع قانون الموازنة العامة یمر 

، وتتولى جھات مختلفة ابرزھا وزارة )١٤(حل عدیدة ولكل مرحلة منھا أجل محددبمرا
التعاون والتعاضد لتھیئة مشروع القانون وتقدیمھ الى مجلس الوزراء في  )١٥(المالیة

موعدد مبین سلفاً لیتولى تقدیمھ بعد الموافقة علیھ الى مجلس النواب دون إحالتھ الى 
ختص بفحص مشروعات القوانین وفق الالیة جھة وسیطة مثل مجلس الدولة الم

 ١٩٧٩) لسنة ٦٥) من قانون مجلس الدولة رقم (٥المنصوص علیھا في المادة (
، حیث یغلب على )١٧(، وھذا ما لا یشبھ اعداد اي مشروع قانون آخر)١٦(المعدل

مشروعات القوانین ان یجري اعدادھا دون تحدید مسبق لمراحل الاعداد وتوقیتاتھ 
موضوعات التي سیعالجھا في متنھ، فیكون تحدید ھذه المسائل بالنسبة ومدیات ال

  لمشروع قانون الموازنة العامة دلیلاً على خصوصیتھ وتفرده. 
  خصوصیة سن قانون الموازنة العامة : الفرع الثاني

The privacy of enacting the budget law  
ة تقصیھ عن مشروعات لقانون الموازنة اثناء تشریعھ في مجلس النواب خصوصی

  القوانین الاخرى، ویمكن تأشیر بعض اوجھ ھذه الخصوصیة في أدناه:
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  اولاً: انھ مشروع قانون قد یتسبب في مد فصل الانعقاد
) من الدستور على ان "لمجلس النواب دورة انعقاد سنویة بفصلین ٥٧تنص المادة (

یفیة انعقادھما، ولا ینتھي الفصل تشریعیین امدھما ثمانیة أشھر، یحدد النظام الداخلي ك
الذي تعرض فیھ الموازنة العامة الا بعد الموافقة علیھا"، ولا شبیھ لھذا الحكم بشأن اي 
مشروع قانون آخر، حیث لا یؤدي عرض اي مشروع قانون على مجلس النواب الى 

زنة مدّ الفصل التشریعي الى أجل مفتوح لحین الموافقة علیھ الا مشروع قانون الموا
العامة. ولعل في ذلك ارادة ظاھرة للمشرع الدستوري في إلزام مجلس النواب بتشریع 
قانون الموازنة العامة كونھ قانوناً حیویاً مفصلیاً لا ینبغي ان یتاح لمجلس النواب ان 
یتعامل معھ كما یتعامل مع مشروعات ومقترحات القوانین الاخرى، حیث ان تأخیر سن 

امة ستكون لھ آثار كارثیة على الاداء الاداري والمالي والاقتصادي قانون الموازنة الع
للدولة فضلاً عن تسبب ذلك في تأخیر تنفیذ خطط الدولة ومشاریع التنمیة فیھا وتعطیل 

  الایفاء بالتزاماتھا وھو ما لا یمكن ان یتاح لاي سبب كان.
  المبدأ:ثانیاً: إنھ مشروع قانون لا یُتَصَوَّر التصویت علیھ من حیث 

على ان "تبدأ  )١٨(٢٠٠٧) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ١٣٢تنص المادة (
المداولة بمناقشة المبادئ والاسس العامة إجمالاً، فإذا لم یوافق المجلس على المشروع 
من حیث المبدأ بأغلبیة عدد اعضائھ عُدَّ ذلك رفضاً للمشروع"، ونرى ان ھذه الصلاحیة 

لمجلس في عرض مشروعات القوانین للتصویت علیھا من حیث المبدأ لا التي یملكھا ا
تسري على مشروع قانون الموازنة العامة بحال، ناھیك عن صلاحیة المجلس في 

) من ٥٧رفض مشروع قانون الموازنة من حیث المبدأ، ودلیلنا في ذلك نص المادة (
على عدم نھایة الفصل الشریعي الدستور ذاتھا المذكورة آنفاً، فبالإضافة الى انھا نصت 

الذي تعرض فیھ الموازنة العامة، فإنھا ختمت الحكم بعبارة "الا بعد الموافقة علیھا"، 
وھذا یسلب المجلس صلاحیتھ في رفض مشروع قانون الموازنة العامة انتھاءً فكیف 

جلیاً یمكن تصور التصویت على مشروع قانون الموازنة من حیث المبدأ ابتداءً، بل یبدو 
ان المجلس ملزم في النھایة بان یوافق على مشروع قانون الموازنة ولا ریب ان ذلك 
مما لا یكون لغیر مشروع قانون الموازنة العامة، وھذا لا یعني بحال منع البرلمان من 
دراسة مشروع الموازنة ومناقشة الحكومة حول كل نص اوردتھ في المشروع لكن 

التي یملكھا في تعدیل مشروع قانون الموازنة العامة تختلف سلطة البرلمان في المساحة 
  من دولة الى اخرى.

  القیود التشریعیة على مجلس النواب عند سن قانون الموازنة: المبحث الثاني 
Legislative restrictions on COR when enacting the 
budget law 

وم الحكومة فیھا باعداد الموازنة استقر الحال في الغالب الاعم من دول العالم على ان تق
، وعموما یرى بعض الفقھ ان غالبیة الدساتیر تتجھ الى )١٩(وان یقوم البرلمان باقرارھا

ان من حق السلطة التشریعیة ابداء الملاحظات على كافة بنود الموازنة وكذلك طلب 
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ة الحكومة تعدیل مبالغھا بالزیادة او النقصان ولكن تشترط ھذه الدساتیر ضرورة موافق
  . )٢٠(على تلك التعدیلات

وفي دول اخرى تتعاظم القیود المفروضة على اعضاء البرلمان ویتعقد تشریع قانون 
الموازنة، ففي انكلترا، مھد الدیمقراطیات البرلمانیة ومھد فكرة الموازنة العامة برمتھا، 

اذا كان یمتنع على اعضاء مجلس العموم زیادة النفقات او تخفیض الواردات الا 
الاقتراح بذلك صادراً من الحكومة، لكن یجوز للمجلس ان یخفض النفقات ولا یجوز لھ 
ان یزید الواردات، ویجوز لھ ان یخفض بعض الواردات اذا زادت واردات اخرى او 
احدث واردات جدیدة تعوض النقص الحاصل بسبب تخفیضھ واردات ما، وعلى العموم 

  .)٢١(قتراحات الحكومیة او رفضھایقتصر عمل المجلس على قبول الا
وفي فرنسا یعرض مشروع الموازنة على الجمعیة الوطنیة اولاً وعلیھا ان تبدي رأیھا 
فیھ خلال اربعین یوما من تاریخ ایداعھ ایاھا، وترسلھ الحكومة بعد ذلك الى مجلس 

 ، ویصل تقیید البرلمان)٢٢(الشیوخ الذي یجب ان یصوت علیھ خلال خمسة عشر یوماً
الى اوجّھ في لبنان عندما یبین الدستور ان جزاء عدم تشریع قانون الموازنة في توقیتات 

  .)٢٣(محددة قد یصل الى ان یتقرر إعمال الموازنة دون انتظار موافقة البرلمان
وفي العراق قد لا یلاقي القول بوجود قیود على اختصاص مجلس النواب في تشریع 

ى ان المجلس مطلق الید في تشریع القوانین كما یشاء قانون الموازنة ھوىً عند من یر
باعتباره السلطة المختصة بسن القوانین وانھ السلطة الممثلة للشعب والأدرى بسبل 
تحقیق المصلحة العامة، وقد یصیر المعارضون الى القول بان المجلس ذو اختصاص 

/اولاً) من الدستور، ٦١(اصیل في تشریع القوانین الاتحادیة استناداً الى احكام المادة 
وان ھذا الاختصاص لا یُستَثنى منھ قانون نظراً لكون الحكم مطلقاً في منح المجلس 
اختصاص تشریع القوانین الاتحادیة، ولعل مما قد یُستَند الیھ في ھذا المقام ایضاً ان 
اختصاص المجلس في تشریع قانون الموازنة العامة وتغییر ما یشاء من نصوصھ 

ورفض وقبول ما یشاء منھا دون معقب على اختصاصھ في ذلك ھو أمر قد  واضافة
مارسھ المجلس عند تشریعھ لكافة قوانین الموازنات العامة السابقة وان ذلك قد انشأ 
عرفاً برلمانیاً على صلاحیتھ المطلقة في التعامل مع مشروع قانون الموازنة العامة، 

سیبین أحكاماً قطعیةً في دلالتھا على كون ولكن البحث في نصوص الدستور والقانون 
اختصاص المجلس في ھذا المقام مقیداً بغض النظر عن تعاطي المجلس مع مشروعات 
قوانین الموازنات الماضیة، وحیث ان القیود محل البحث قد وردت في الدستور وفي 

  القانون فسنفرد لكل منھما مطلباً.
  لس النواب عند سن قانون الموازنة القیود الدستوریة على مج: المطلب الاول

Constitutional restrictions on COR when enacting 
the budget law 

لعل عمدة القیود الواردة على اختصاص مجلس  /ثانیاً) من الدستور:٦٢اولاً: المادة (
ور، /ثانیاً) من الدست٦٢النواب عند تشریعھ لقانون الموازنة العامة ھو ما اوردتھ المادة (
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فلقد نصت على ان "لمجلس النواب إجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة 
وتخفیض مجمل مبالغھا، ولھ عند الضرورة ان یقترح على مجلس النواب زیادة إجمالي 

  مبالغ النفقات". 
ان ھذا النص الدستوري قد بین على وجھ الحصر ما یملكھ مجلس النواب ازاء مشروع 

وازنة العامة، وھو من النصوص التي رسمت لمجلس النواب بدقة حدود قانون الم
صلاحیاتھ بشأن مشروع قانون یعرض علیھ الى جانب نصوص دستوریة اخرى، ومن 

/اولاً وثانیاً وثالثاً) من الدستور التي منعت تشریع قانون ٢تلك النصوص المادة (
الحقوق والحریات الاساسیة یتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومبادئ الدیمقراطیة و

/ثانیاً) تشریع قانون یتعارض مع الدستور، وحظرت ١٣الواردة في الدستور، والمادة (
) النص في القوانین على تحصین اي عمل قرار اداري من الطعن، لكن ١٠٠المادة (

ھذه المواد تختلف في تقییدھا للاختصاص التشریعي لمجلس النواب عن التقیید الوارد 
/ثانیاً) من حیث انھا تمثل الزاماً للمجلس بالامتناع عن الاتیان بأحكام ٦٢مادة (في ال

/ثانیاً) یمثل الزاماً للمجلس بصلاحیات محددة عند ٦٢معینة، بینما ما اوردتھ المادة (
تشریع قانون الموازنة العامة بحیث لا یملك المجلس بشأن تشریعھ الا ما اورده النص 

  من صلاحیات.
یاً ان المادة محل البحث قد تضمنت ثلاث اختصاصات ظاھرة، ھي اختصاص ویبدو جل

المجلس في إجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة واختصاصھ في تخفیض 
مجمل مبالغ الموازنة واختصاصھ في اقتراح زیادة اجمالي مبالغ النفقات على مجلس 

ظاھر للمجلس ھو اختصاصھ في الوزراء، ونرى ان النص یستبطن اختصاصاً غیر 
عدم الموافقة على بعض نصوص مشروع قانون الموازنة باعتبار ذلك اختصاصاً 
أصیلاً لا یمكن التنكب لھ رغم عدم ذكره في النص، لان المجلس یستمده من المادة حكم 

  /اولاً) باعتباره السلطة المختصة بسن القوانین الاتحادیة على الوجھ الذي تراه.٦١(
القول بان مجلس النواب لا یملك اضافة نصوص الى مشروع قانون الموازنة  ولعل

العامة یستلزم اثباتھ ببینة، ونقول ان سندنا في ھذا المقام ھو مفھوم المخالفة، فالمادة 
/ثانیاً) من الدستور حددت ما للمجلس بشأن مشروع القانون المذكور من ٦٢(

ر مكفول لھ، فللمجلس ان یناقل مبالغ بین صلاحیات، فیكون ما عداھا من صلاحیات غی
ابواب وفصول الموازنة العامة او یخفضھا او یقترح زیادتھا، لكن النص لم یُشِر الى 
سوى ذلك من مكنات او ادوات او صلاحیات، ولما كانت صلاحیات المجلس في ھذا 

ا یقول المقام قد جرى تعدادھا، وحیث ان (التعداد في مقام البیان یفید الحصر) كم
، علیھ تكون صلاحیات المجلس في النص الدستوري قد وردت على )٢٤(الاصولیون

  سبیل الحصر لا المثال.
اوكلت ھذه المادة الى مجلس الوزراء صلاحیة  /اولاً) من الدستور:٨٠ثانیاً: المادة (

تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على الوزارات والجھات 
یر المرتبطة بوزارة، وحیث ان قانون الموازنة العامة یمثل عماد مجلس الوزراء في غ
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القیام بالمھام المذكورة، فسیكون تغییر نصوص مشروع قانون الموازنة العامة على نحو 
/ثانیاً) من الدستور ٦٢مؤثر وبغیر ما اتیح لمجلس النواب من صلاحیات وفقاً للمادة (

وزراء في تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة فیما یتعلق منھا مساساً باختصاص مجلس ال
بالسیاسة المالیة، وحینذاك سیكون مجلس النواب قد غیَّر تدابیر الحكومة في تخطیط 
وتنفیذ تلك السیاسة والخطط العامة في الدولة، وسیكون في ھذه الحالة قد أقام نفسھ مقام 

  مما لا یستقیم. الجھة التي اوكل لھا الدستور تلكم المھام وھو
تسند ھذه المادة صلاحیة إعداد مشروع قانون /رابعاً) من الدستور: ٨٠ثالثاً: المادة (

الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمیة الى مجلس الوزراء، واعداد الموازنة 
العامة تعني تھیئة نصوص مشروع قانون الموازنة العامة كما نرى، ودلیلنا ان الموازنة 

لعامة في محصلة الامر ھي قانون، والقانون شكلاً لا یعدو ان یكون مجموعة من ا
النصوص، فیكون مجلس الوزراء ھو المختص بصیاغتھا، وحیث ان المادة الثمانین من 
الدستور قد اسندت الاختصاصات الواردة في بنودھا الستة الى مجلس الوزراء، فان ذلك 

لاختصاص التشریعي لمجلس النواب من ھذه الزاویة، یمثل قیداً دستوریاً واضحاً على ا
بمعنى ان قیام مجلس النواب بإدراج نصوص مستحدثة على مشروع قانون الموازنة 
العامة اثناء عملیة تشریع ھذا القانون سیمثل نزعاً لاختصاص مجلس الوزراء الحصري 

ي بالضرورة في اعداد نصوص مشروع قانون الموازنة العامة ذلك ان الاضافة ستنطو
على نص یضعھ مجلس النواب، فیكون بھذه المثابة مُعدَّاً ومقدماً من غیر الجھة التي 

  سمَّاھا الدستور للقیام بذلك.
ولو رُدَّ على ھذا الرأي بالقول ان صلاحیة مجلس الوزراء تنتھي بإعداد مشروع قانون 

نواب في تشریع الموازنة العامة وتقدیمھ الى مجلس النواب وان صلاحیة مجلس ال
القانون المذكور ستبدأ بعد ذلك ویكون للمجلس فیھا صلاحیة كاملة في تشریعھ على 

/اولاً) من الدستور، فنقول ان الدستور لا ینبغي ٦١النحو الذي یرتأیھ استناداً الى المادة (
د ان تُجتَزأَ احكامُھ، بل ینبغي ان یُقرَأَ بمجملھ، وان نصوصھ یفسر بعضھا بعضاً ویقی

بعضھا بعضاً، فلقد بین الدستور اختصاص مجلس الوزراء في (اعداد مشروع الموازنة 
/اولاً)، وھذا یعضِّد مكنتھ في اعداد مشروع ٦٢/رابعاً) والمادة (٨٠العامة) بموجب (

قانون الموازنة ویمنح نصوصھا مركزاً اقوى من مشروعات القوانین الاخرى التي 
ون تلك النصوص أثبت اثناء التشریع، ولو اراد مجلس یقترحھا على مجلس النواب، فتك

النواب ان یضیف نصوصاً اخرى من عنده فانھ یكون قد مسَّ اختصاص مجلس 
  الوزراء الحصري في اعدادھا كما أوجب الدستور.

كما نبین انھ في إطار تحدید الاختصاصات فإن من اللازم ان یراعى ما یرسمھ  
ا، فرغم ان مجلس الوزراء ینتھي دوره بتقدیم مشروع الدستور من محدِّدات لممارستھ

قانون الموازنة الى مجلس النواب، الا ان تعدیل نصوص مشروع القانون محكوم بنص 
/ثانیاً) التي لا تتیح لمجلس النواب الا ٦٢خاص في ھذا المقام ھو نص المادة (

قیام مجلس النواب الاختصاصات الثلاث التي سبق ذكرھا آنفاً، لكن یُزاد على ذلك ان 
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/رابعاً) من ٨٠بتغییر مشروع قانون الموازنة سیتقاطع ھذه المرة مع نص المادة (
الدستور ایضاً كون تغییرِ المشروع سیتضمن المساس باختصاص مجلس الوزراء في 

  اعداد مشروع الموازنة برمتھ.
نون القیود القانونیة على اختصاص مجلس النواب في تشریع قا: لمطلب الثانيا

 الموازنة العامة
Legal restrictions on COR when enacting the budget 
law 
ان النصوص التي اوجبت على مجلس النواب اتباع سیاسة تشریعیة معینة عند سن 
قانون الموازنة لا تكمن في الدستور فقط، وانما تنص علیھا قوانین شرعھا مجلس 

تشریعین حدیثین نافذین ھما قانون مجلس  النواب ذاتھ، وسنبحث القیود المذكورة في
في فرع اول ثم قانون الادارة المالیة الاتحادیة  ٢٠١٨) لسنة ١٣النواب وتشكیلاتھ رقم (

  في فرع ثانٍ.  ٢٠١٩) لسنة ٦رقم (
لسنة  ١٣القیود الواردة في قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم : الفرع الاول

٢٠١٨ 
The restrictions of COR & its formations Law No. 13 
of 2018 

على ان  ٢٠١٨) لسنة ١٣) من قانون مجلس النواب وتشكیلاتھ رقم (١٧نصت المادة (
"یمارس المجلس وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في نظامھ الداخلي الاختصاصات 

من التشریعیة الآتیة: ... ثالثاً: دراسة ومناقشة مشروعات القوانین الاتحادیة المقترحة 
رئاسة الجمھوریة او مجلس الوزراء والبت فیھا بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة 
العامة والموازنة التكمیلیة، والمصادقة على الحساب الختامي، ویختص ایضا بإجراء 
المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفیض مجمل مبالغھا، ولھ عند الضرورة 

  راء زیادة اجمالي مبالغ النفقات".ان یقترح على مجلس الوز
ان ھذا النص واضح في دلالتھ على انھ قید ذاتي من المشرع على نفسھ عندما یتعامل 
مع تشریع قانون الموازنة العامة، وینبني على ذلك ان المجلس لا یكون لھ من 

كام صلاحیات في ھذا المقام عدا ما تم ذكره في النص، ویبدو ان المشرع لم یَحِد عن اح
/ثانیاً) من الدستور بشأن سن قانون الموازنة، وھو امر طبیعي لكون المادةِ ٦٢المادة (

دستوریةً لا یملك المجلس تأویلھا، وان مضمون النص الدستوري ملزم للمشرع العادي 
عند إنزالھ منزلة النص القانوني، وإن تغییر مضمون النص الدستوري زیادة او نقصاناً 

  على النص بعدم الدستوریة. سیمكِّن من النعي
لقد بینت قوانین الموازنة العامة التي صدرت في السنوات المالیة السابقة عند مقارنتھا 
بمشروعات قوانین الموازنة التي اتت من الحكومة في تلك السنوات ان ھنالك فرقاً 
 شاسعاً بین نصوص المشروع الوارد من الحكومة والقانون الذي یقره مجلس النواب،

ویتبین كذلك ان مجلس النواب لم یكتفِ بعدم التقید بالحدود الموضوعیة التي رسمھا لھ 
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الدستور والقوانین والنظام الداخلي للمجلس، بل انھ یتجاوز بوضوح على القید الوارد 
/ثانیاً) من الدستور، ولقد ادى ذلك الى طعن الحكومة بجُل قوانین ٦٢في المادة (

الفترة الماضیة لدى المحكمة الاتحادیة العلیا، وقد اصدرت  الموازنة التي صدرت في
المحكمة العدید من القرارات الباتة الملزمة التي قضت بموجبھا بعدم دستوریة المواد 
التي اضافھا مجلس النواب على الموازنة وترتب على اضافتھا تحمیل خزینة الدولة 

  .)٢٥(اعباء لا تطیق الحكومة الایفاء بھا
) المذكورة آنفاً الى اختصاص مجلس النواب بإجراء المناقلة بین ١٧المادة ( ھذا وتشیر

ابواب وفصول الموازنة العامة، ومعلوم ان ھذا الاختصاص قد نصت علیھ المادة 
/ثانیاً) من الدستور وانھ اختصاص اصیل خالص لمجلس النواب اي لا ینتظر ٦٢(

كان للحكومة بعض المحاولات في  لممارستھ موافقة او تعقیب اي جھة، ومع ذلك فقد
الطعن بدستوریة مناقلات اجراھا مجلس النواب بین فصول الموازنة وابوابھا لكن 
المحكمة الاتحادیة العلیا قد قررت بوضوح ان (...من حق مجلس النواب وطبقاً لنص 

ان ما /ثانیاً) من الدستور اجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة ف٦٢المادة (
 ٢٠١٣) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمھوریة العراق لسنة ٢٨ورد في المادة (

جاء تطبیقاً لحكم الدستور وان النص  ٢٠١٣) لسنة ٧الذي تضمنھ قانونھا المرقم (
  .)٢٦(المذكور جاء مطلقاً والمطلق یجري على اطلاقھ...)

ة آنفاً قد أتت على ذكر الموازنة ) المذكور١٧ومما یذكر في ھذا الصدد ان المادة (
التكمیلیة فضلاً عن قانون الموازنة العامة وھو ما قد یكون محلاً للتساؤل والبحث عما 
اذا كانت الاحكام التشریعیة الخاصة بكلا النوعین من انواع الموازنات واحدة ام 

فاً ان تشریع متباینة؟، ونرى من خلال قراءة السیاق الذي تضمنھ نص المادة المذكورة آن
قانون الموازنة التكمیلیة لا یختلف عن تشریع قانون الموازنة العامة من حیث الحكم بمدِّ 
فصل الانعقاد الى أجل مفتوح غیر محدد مھما طال، وكذلك من حیث ان مجلس النواب 
لا یملك الا تشریع قانون الموازنة التكمیلیة شأنھ شأن قانون الموازنة العامة، ذلك ان 

وازنة التكمیلیة لیست تشریعاً مالیاً مستقلاً عن الموازنة العامة یمكن التعامل معھ على الم
اساس القواعد العامة لتشریع القوانین من قبل مجلس النواب، وانما ھو قانون مكمل 
للموازنة العامة وملحق بھ وجزء منھ، والى ھذا الرأي ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا 

صدرتھ بناءً على استفسار من مجلس النواب بصدد الموازنة في قرار تفسیري ا
، وھو ما یستدعي إحاطة تشریع قانون الموازنة التكمیلیة بأسباب الحمایة )٢٧(التكمیلیة

  ذاتھا التي فرضھا المشرع الدستوري والعادي لضمان تشریع قانون الموازنة العامة.
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لسنة  ٦ارة المالیة الاتحادیة رقم القیود الواردة في قانون الاد: الفرع الثاني
٢٠١٩  

The restrictions stipulated in Federal Financial 
Administration Law No. 6 of 2019 
لعل قانون الادارة المالیة الاتحادیة یتضمن مجموعة من أظھر القیود القانونیة الواردة 

العامة وعلى  على اختصاص مجلس الوزراء عند اعداد مشروع قانون الموازنة
اختصاص مجلس النواب عند تشریعھ لھذا القانون كون قانون الادارة المالیة الاتحادیة 
تنظیمیاً متعلقاً بإعداد وتشریع القانون المذكور، فلقد تضمن ھذا القانون نصوصاً تحدد 
سلفاً ما ینبغي ان یتضمنھ مشروع قانون الموازنة من موضوعات، ھذا من ناحیة، ھذا 

حیة ثانیة فإن القانون قد حدد صلاحیات مجلس النواب التي یمارسھا عند تشریعھ ومن نا
  لذلك القانون، وھو ما یستدعي بحث الامرین فیما یأتي:

  حصر الموضوعات التي یتضمنھا قانون الموازنة العامة  اولاً:
شروع نصت مواد متفرقة من قانون الادارة المالیة الاتحادیة على ما ینبغي ان یتضمنھ م

قانون الموازنة العامة من موضوعات، ولعل ثمرة إیراد ھذه الموضوعات تتضح ببیان 
ان تعداد تلك الموضوعات یمثل قیداً على الاختصاص التشریعي لمجلس النواب كون ما 
سیشرعھ محصوراً بما نص علیھ القانون المذكور وانھ لا ینبغي ان یقحِم في قانون 

) من القانون ٢موضوعات، وعلى العموم فقد نصت المادة (الموازنة العامة سواھا من 
  على ما تتكون منھ الموازنة العامة من موضوعات إجمالاً وھي:

اولاً: موازنة القطاع الحكومي الممول مركزیا والتي تشتمل على موازنات جمیع 
ة وحدات الانفاق بشقیھا الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العام

  .الاتحادیة
  .ثانیاً: نفقات المشاریع الاستثماریة للإدارات الممولة ذاتیا

  ثالثاً: نفقات وایرادات الاقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم.
/ثانیاً) من القانون على ان "یتضمن مشروع قانون الموازنة العامة ٨كما نصت المادة (
 الاتحادیة ما یأتي:

  .تخمینات الإیرادات النقدیة والعینیةأ. 
  .ب. تقدیرات النفقات النقدیة والعینیة

  .ج. طرق تمویل العجز
%) خمسة من المئة من إجمالي  ٥د. احتیاطي الطوارئ لسنة مالیة بما لا یزید على (

النفقات المقدرة في الموازنة بشقیھا (الجاریة والاستثماریة) للحالات الطارئة وغیر 
  .التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادیة المتوقعة

  .ه. تحدید صلاحیة الموافقة على الصرف والاقتراض واجراء المناقلات وإطفاء الدیون
و. الخطة المالیة في شان القروض المحلیة والخارجیة قصیرة الاجل والضمانات 

نتظمة في اقلیم والشركات الصادرة عن الحكومة الاتحادیة والاقلیم والمحافظة غیر الم
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العامة وتقریر عن اي تغییر یطرأ علیھا ولوزارة المالیة الاتحادیة بعد إبلاغ الاقلیم 
والمحافظة غیر المنتظمة في اقلیم والشركات العامة تحدید توقیت اصدار الموافقة على 

  تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سیاسة القروض.
. حدود الزیادة السنویة في اجمالي دیون الحكومة الاتحادیة والاقلیم والمحافظة غیر ز

  .المنتظمة في اقلیم والشركات العامة
ح. الحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارھا من الحكومة الاتحادیة والاقلیم والمحافظة 

  .غیر المنتظمة في اقلیم والشركات العامة
  .)٢٨(وزیر المالیة الاتحادیة ضروریة ط. اي متطلبات اخرى یراھا

ویبدو جلیاً ان المشرع قد فصَّل في ذكر الموضوعات التي ینبغي ان یتضمنھا مشروع 
قانون الموازنة العامة حین اعداده من قبل الحكومة ومؤسساتھا المختلفة ابتداءً، وما 

ءً، فتكون سیتضمنھ قانون الموازنة العامة بعد تشریعھ من قبل مجلس النواب انتھا
الموضوعات المذكورة ملزمة للسلطة التنفیذیة من حیث ضرورة إعدادھا وملزمة 
للسلطة التشریعیة من حیث ضرورة تشریعھا، كما نرى ان تلك الموضوعات ھي 
وحدھا ما ینبغي ان ینظمھ قانون الموازنة العامة دون سواھا، كونھا نصوصاً قد تم 

، وقد بینا ان (التعداد في مقام البیان حصر)، ولان تعدادھا على سبیل البیان لا المثال
المشرع لو اراد ان یفتح باباً لاي من السلطتین من أجل اضافة موضوعات اخرى لكان 

  قد ذكر تلك الموضوعات على سبیل المثال لا البیان او لنصَّ على ذلك صراحةً.
ل مشروع قانون ولعل فرضاً قد یُطرَح في ھذا المقام ویستدعي البحث، وھو ان یص

الموازنة العامة من الحكومة دون ان ینظِّم كل الموضوعات التي نص علیھا قانون 
الادارة المالیة الاتحادیة لاي سبب كان، فھل سینھض اختصاص مجلس النواب في ھذه 
الحالة ویتاح للمجلس ان ینظم تلك الامور بإضافتھا عند سن قانون الموازنة، وجواباً 

/ثانیاً) المذكورة انفاً ٨نرى ان الموضوعات التي نصت علیھا المادة (على ھذا الفرض 
لا یمكن لغیر الحكومة ان تضطلع بإعداد النصوص المنظِّمة لھا، وعلیھ ینبغي والحالة 
ھذه ان یعلِمَ مجلسُ النواب مجلسَ الوزراء بضرورة ارسال اضافات تحریریة لمعالجة 

  اوجھ النقص المفترضة محل البحث.
  اً: حصر الاختصاصات القانونیة لمجلس النواب عند سن قانون الموازنةثانی

  -) من قانون الادارة المالیة الاتحادیة على ان "لمجلس النواب: ١٢نصت المادة (
اولاً: اجراء المناقلة بین ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادیة 

  المرسلة من مجلس الوزراء.
  .مالي سقف الموازنةثانیاً: تخفیض اج

  .ثالثاً: الاقتراح على مجلس الوزراء زیادة اجمالي نفقات الموازنة
  رابعاً: المصادقة على القروض والضمانات السیادیة والاتفاقیات الدولیة.

ویبدو جلیاً ان الفقرات الثلاث الاولى من ھذه المادة قد جاءت مطابقة لما نصت علیھ 
ور، وحیث ان مجلس النواب كان جھة تشریع قانون الادارة /ثانیاً) من الدست٦٢المادة (
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، فعلیھ یكون المجلس قد قید نفسھ بنفسھ ورسم ٢٠١٩) لسنة ٦المالیة الاتحادیة رقم (
صلاحیات محددة لھ كي یمارسھا عند تشریع قانون الموازنة العامة لا ینبغي ان یتعداھا 

ازنة لم تنص علیھا المادة الى سواھا من قبیل اضافة موضوعات الى قانون المو
/ثانیاً) من القانون او ان یحذف موضوعاً من الموضوعات التي نص علیھا فیھا، أما ٨(

) فھو مما اضافھ القانون الى المجلس كصلاحیة ١٢(رد في الفقرة (رابعاً) من المادةما و
  جدیدة لم تنص علیھا المادة الدستوریة ذات العلاقة.

ختصاصات الموصوفة للمجلس بموجب المادة الدستوریة ونرى كذلك ان ممارسة الا
) محل البحث لا ینبغي ان تمارَس على نحو یتیح ١٢والتي جاءت مصادیقھا في المادة (

للمجلس استحداث اشكال من التنظیم غیر منصوص علیھا في مشروع قانون الموازنة، 
روع محدد حصراً فاختصاص المجلس مثلاً في إجراء المناقلة بین ابواب وفصول المش

في الابواب والفصول الواردة في مشروع القانون كما ورد من مجلس الوزراء ولا 
ینبغي ان تكون سبیلاً لمجلس النواب في ان یكون من شأن المناقلة استحداث ابواب او 
فصول جدیدة یضیفھا على مشروع القانون بغیة المناقلة الیھا، ودلیلنا في ذلك ان المادة 

قد اوردت عبارة "اجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة" وعبارة  الدستوریة
"اجراء المناقلة بین ابواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادیة المرسلة من 
مجلس الوزراء" التي تضمنھا البند (اولاً) من قانون الادارة المالیة الاتحادیة، اي ان 

تكون بین ابوابٍ وفصولٍ تضمنھا مشروع القانون ولیس ابوابا  المناقلة مشروطة في ان
او فصولاً تستحدث علیھ، وقل مثل ذلك على اختصاص مجلس النواب في تخفیض 
مجمل مبالغ الموازنة او اقتراح زیادة النفقات، فالتخفیض والزیادة المقترحة انما تتعلقان 

وفصول مشروع القانون ذاتھ دون بما تضمنھ صدر البند (ثانیاً) كونھ یتعلق بأبواب 
  اتاحة استحداث فقرات علیھ تحت عنوان التخفیض او اقتراح الزیادة.

ولو قیل ان قانون الادارة المالیة إن ھو الا قانون، وان قانون الموازنة العامة قانون 
ایضاً، وان الاخیر سیتم تشریعھ من قبل مجلس النواب صاحب الصلاحیة، وما سیحتویھ 

نسخاً  -فیما یزید بھ المجلس على موضوعات الموازنة العامة-لاحقة یمثل  من نصوص
للقانون السابق، اي قانون الادارة المالیة الاتحادیة، وان ھذا الامر مكفول لمجلس النواب 
من حیث ان ما یتم تشریعھ لاحقاً من قبل المجلس ینسخ ما یتعارض معھ في تشریعات 

الفقھ بالإلغاء الضمني للقواعد القانونیة باعتبار ذلك من اخرى سابقة علیھ او ما یسمیھ 
  ، فنبین في إجابة ھذا الفرض ما یأتي: )٢٩(القواعد العامة للقانون

ان النصوص القانونیة المقیِّدة للإختصاص التشریعي لمجلس النواب في قانون  .١
/ثانیاً) ٦٢ادة (الادارة المالیة الاتحادیة قد تم النص علیھا في الدستور وتحدیداً في الم

منھ، فتكون النصوص بھذه المثابة تعبیراً عن ارادة المشرع الدستوري قبل ان یُنزِلَھا 
المشرع العادي منزلة النص القانوني، ومعلوم ان نصوصاً من ھذا القبیل تعد أسمى من 
 النصوص القانونیة الاخرى التي لا تمثل تعبیراً عن ارادة دستوریة محددة سلفاً وان كان

مصدر نوعي القواعد القانونیة ھو المشرع العادي ذاتھ، وھذا السموُّ موضوعيٌ بحكم 
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تنظیم النص لشؤون أتى الدستور على ذكرھا وان كانت من الناحیة الشكلیة لا تعدو ان 
 .)٣٠(تكون نصوصاً سنَّھا المشرع العادي

ص مجلس النواب في ان قانون الادارة المالیة الاتحادیة یمثل قانوناً تنظیمیاً لإختصا .٢
تشریع قانون الموازنة العامة الاتحادیة، ولعل قراءة نصوص القانون المذكور وما 
تضمنتھ من أحكام ومواعید محددة لكل مرحلة من مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة 
العامة من قبل المؤسسات الحكومیة وما تضمنتھ من نصوص تبین ما على مجلس 

تلقیھ مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزراء تثبت ان قانون  النواب من التزام عند
الادارة المالیة یمثل بوضوح تنظیماً لاختصاص المجلس عند تشریع قانون الموازنة، 
وحیث ان كل تنظیم ینطوي بالضرورة على تقیید، فیكون قانون الادارة المالیة الاتحادیة 

نھ النظام الداخلي لمجلس النواب من قیداً على مجلس النواب یشبھ في ذلك ما یتضم
 اوجھ تقیید سنَّھا مجلس النواب بذاتھ لینظم من خلالھا سیر العمل فیھ.

 ٢٠٠٧القیود الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة : المطلب الثالث
The restrictions stipulated in COR bylaws of 2007 

لاث مواد ذات صلة بسن قانون الموازنة العامة، تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب ث
  وھي:
/ثانیاً) التي تشیر الى أمر إجرائي یتعلق بسن قانون الموازنة حیث ٢٢المادة ( اولاً:

تنص على ان "لا ینتھي الفصل التشریعي الذي عرضت فیھ الموازنة العامة الا بعد 
یث إلزامھ بتمدید الفصل الموافقة علیھا"، وھذا یعد بوضوح قیداً على المجلس من ح

التشریعي الى أجل غیر مسمى لحین الموافقة على قانون الموازنة العامة. ولا یخفى ان 
) من الدستور التي نصت على الحكم ذاتھ ٥٧ھذا النص قد جاء منسجماً مع نص المادة (

حیث قضت بمد فصل الانعقاد الذي یعرض اثناءه مشروع قانون الموازنة العامة على 
  س النواب، ولعل من المبین ان النص تترتب علیھ نتیجتان ظاھرتان:مجل

ان فصل الانعقاد سیبقى مفتوحاً الى اجل غیر مسمى، وھذا یستتبعھ بقاء المجلس  .١
مكلفاً باتخاذ الاجراءات اللازمة لتشریع ھذا القانون مھما طالت المدة اللازمة لتشریعھ، 

الة انعقاد دائم لحین تشریع القانون المذكور، على ان ذلك لا یعني ان المجلس یبقى في ح
حیث لا تلازم بین استمرار فصل الانعقاد واستمرار الجلسة منعقدة، بل ان العمل 
الحقیقي والكثیف المتعلق بتشریع قانون الموازنة یتم في غالبھ الاعم من خلال 

ات ذات العلاقة الاجتماعات التي تعقدھا اللجنة المالیة في مجلس النواب مع كافة الجھ
والمصلحة سواء أكانت ھذه الجھات اعضاء مجلس النواب انفسھم ام اللجان النیابیة ام 
كانت جھات خارجیة من قبیل الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة والقضاء 
والھیئات المستقلة لمناقشة ما ورد بشأن كل منھا في مشروع القانون، ثم یجري عرض 

ویت بعد ان تستوفي اللجنة المالیة والجھات ذات العلاقة الاخرى الموازنة على التص
 كافة متطلبات عرضھا على التصویت.
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/ثانیاً) من النظام الداخلي قد أوجبت الموافقة على مشروع قانون ٢٢ان نص المادة ( .٢
الموازنة العامة ویترتب على ذلك ان مجلس النواب لا یملك رفض مشروع القانون، 

وسمة لا تتوفر الا في ھذا المشروع، وبھذا الحكم الخاص یتبین مدى وھذا امر فرید 
خصوصیة تشریع قانون الموازنة العامة ومقدار القیود المفروضة على مجلس النواب 
حین تشریعھ والاحكام المسبقة التي أتى بھا المشرع الدستوري وحتى العادي ذاتھ بحیث 

  قانون.الزم بھا نفسھ عند التعامل مع تشریع ذلك ال
/ثالثاً) التي اوردت الحكم الدستوري المنصوص علیھ في المادة ٣١نص المادة ( ثانیاً:

/ثانیاً) من الدستور في معرض بیان الاختصاصات التشریعیة لمجلس النواب حیث ٦٢(
نصت على "النظر في مشاریع القوانین المقترحة من مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء 

وني الموازنة العامة والموازنة التكمیلیة والمصادقة على بما في ذلك مشروعي قان
الحساب الختامي، ویختص ایضا بإجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة 
وتخفیض مجمل مبالغھا، ولھ ایضا عند الضرورة ان یقترح على مجلس الوزراء زیادة 

"، ویصح في ھذا المقام ما ) من الدستور٦٢اجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقا للمادة (
ذكرناه في فقرات خلت من ان إیراد ھذا النص ھو تأكید على حكم دستوري ثابت بشأن 
اختصاصات المجلس حین تشریع قانون الموازنة العامة وانھ یمثل قیداً ذاتیاً على مجلس 
النواب بحیث یتوجب علیھ بموجبھ ان لا یحید عن الاختصاصات المحددة لھ في ھذا 

  أن.الش
) والتي جاءت بحكم لا نظیر مباشراً لھ في النصوص الدستوریة ١٣٠نص المادة ( ثالثاً:

ذات العلاقة، فالمادة ذات الحكمین قد نصت على انھ: "یجب على اللجنة المالیة ان تأخذ 
راي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعدیل تقترحھ اللجنة في الاعتمادات التي تضمنھا 

ویجب ان تضمِّن اللجنة تقریرھا راي الحكومة في ھذا الشأن  مشروع الموازنة،
ومبرراتھ، ویسري ھذا الحكم على كل اقتراح بتعدیل تتقدم بھ ایة لجنة من لجان 
المجلس او احد الاعضاء اذا كانت تترتب علیھ اعباء مالیة"، ونرى ان النص ینبني 

  علیھ ما یأتي من الاحكام:
القیود المفروضة على اختصاصھ التشریعي عند سن ان مجلس النواب قد وسَّع من  .١

قانون الموازنة العامة، فالنص صریح بالزام اللجنة المالیة النیابیة ان تأخذ رأي مجلس 
الوزراء على كل مقترح بتعدیل الاعتمادات التي تضمنھا مشروع قانون الموازنة 

ما من شأنھ ان  العامة، ومعنى ذلك ان استمزاج رأي مجلس الوزراء لا ینصرف الى
/ثانیاً) من ٦٢یزید من مبالغ الموازنة فقط كما نصت علیھ العبارة الاخیرة من المادة (

الدستور، بل ان النص قد أوجب أخذ رأي الحكومة في كل اقتراح منھا بتعدیل اعتمادات 
الموازنة سواء خفضت او ابقت او رفعت مبالغ الموازنة كما یوحي مطلق النص، ونرى 

الحكم على اطلاقھ لا یتوافق مع النص الدستوري وفیھ تخلٍ من المجلس عن ان ھذا 
اختصاصھ الحصري الدستوري في اجراء المناقلة بین ابواب وفصول الموازنة او 

 خفض مبالغھا دون انتظار رأي الحكومة. 
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وعلى ذلك نرى ان على المشرع ان یلتفت الى ضرورة تعدیل نص المادة المذكورة 
ام المجلس بأخذ راي مجلس الوزراء في الشأن الوحید وھو اقتراح زیادة ویُقصِر الز

) من ٦٢اجمالي مبالغ النفقات وذلك عند الضرورة كما ینص البند (ثانیاً) من المادة (
الدستور، اما تخفیض تلك المبالغ او اجراء المناقلات بین ابواب وفصول الموازنة فھو 

لا یحتاج موافقة جھة أخرى عند ممارستھ كما اختصاص اصیل لمجلس النواب، اي انھ 
یوضح صریح المادة المذكورة، على ان ھذا لا یعني ان مجلس النواب لا یملك مناقشة 
الحكومة بشأن اختصاصھ الاصیل في المناقلة او التخفیض، ولكن ینبغي ان یكون ذلك 

جلس النواب في إطار التداول والتواصل وتبادل وجھات النظر، بینما یكون اختصاص م
اصیلاً ورأیھ ملزماً بشأن اقتراح مجلس النواب زیادة مجمل مبالغ النفقات كما بین 

 الدستور وھو امر یختلف عن المناقلة والتخفیض كما لا یخفى.
الزام اللجنة المالیة بتضمین تقریرھا الى مجلس النواب راي الحكومة ومبرراتھ،  .٢

د یستلزمھ التعاون بین السلطتین وفیھ ونرى ان ذلك لا یتعارض مع الدستور، بل ق
إطلاع لأعضاء المجلس على مبررات الحكومة بشأن ما تقترحھ اللجنة المالیة من 
مقترحات، على ان رأینا ھذا مقصور على المقترحات المتعلقة بالمناقلة بین ابواب 

ر وفصول الموازنة او تخفیض مبالغھا لان راي الحكومة قد یكون مفیداً لمعرفة اثا
المناقلات المقترحة او تخفیض مبالغ الموازنة وان رأي الحكومة في ھذا الصدد سیكون 
استئناسیاً غیر ملزم لكون مجلس النواب صاحب صلاحیة لا معقب علیھا بشأن المناقلة 
والتخفیض، اما ما یتعلق بأخذ موافقة الحكومة بشأن زیادة مبالغ النفقات العامة فرأي 

بصددھا كونھا المعنیة بتوفیر الغطاء المالي لتنفیذ النصوص  الحكومة ملزم للمجلس
القانونیة، ونرى ان لا مانع من عرض الرأي الحكومي على اعضاء مجلس النواب 
للاطلاع على مبررات عدم الموافقة او حتى الموافقة على زیادة مبالغ النفقات وذلك 

وفقاً لما یملكھ المجلس من لتتحقق فائدة الاطلاع على تلك المبررات والتعامل معھا 
صلاحیات وبما یوصِل اعضاء المجلس الى قناعات موضوعیة بشأن القرار الذي 

 سیتخذونھ بشأن تلك الموضوعات. 
سریان الحكم بأخذ رأي الحكومة بشأن كل اقتراح بتعدیل تتقدم بھ اي لجنة من  .٣

بذلك ضرورة اخذ  لجان المجلس او الاعضاء اذا كانت تترتب علیھ اعباء مالیة، ویقصد
رأي الحكومة حول اي اقتراحات مصدرھا مجلس النواب وترتب اعباء مالیة عند سنِّ 
القوانین، وقد كان تشریع قوانین دون مراعاة ذلك محلاً للعدید من القضایا التي اقامتھا 
الحكومة على مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادیة العلیا ولعلھا كسبتھا جمیعاً حیث 

وقف المحكمة صارماً في ھذا الشأن وقضت في تلك القضایا بأن على مجلس كان م
النواب ان یأخذ رأي الحكومة في اي نص یشرعھ ویؤدي الى ترتیب اعباء مالیة على 
الحكومة وان عدم مراعاة ذلك یعد مبرراً للنعي على النص بعدم الدستوریة والحكم 

 . )٣١(بمقتضى ذلك
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 Conclusion الخاتمة
بحث قد أظھر الحدود الفاصلة بین اختصاصات مجلس الوزراء في إعداد مشروع لعل ال

قانون الموازنة العامة واختصاصات مجلس النواب عند سن ھذا القانون، وقد لا نغالي 
إن قلنا ان التزام السلطتین بما رسمتھ لھما التشریعات من اختصاصات دون تجاوز 

ساً انسیابیاً معلوم التوقیت، أما تجاوز الحدود منھما قد یجعل تشریع قانون الموازنة سل
المنصوص علیھا في التشریعات فیجعل من تشریع ذلك القانون أزمة دوریة تحصل في 
الدولة وتھز كیان النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي في كل سنة وتقحِم السلطات 

قلق والتربص، وقد العامة ومؤسسات الدولة والمواطنین على حد سواء في حالة من ال
 ٢٠١٤تمر السنة المالیة دون ان یُشرَّع فیھا قانون الموازنة اصلاً كما حصل عام 

  في العراق، وعلى ذلك نود تقدیم التوصیات الاتیة: ٢٠٢٠و
السلطة التنفیذیة مدعوة الى الالتزام بتضمین مشروع قانون الموازنة العامة بما  .١

بلاً متقدمة في إعدادھا بحیث تكفل لھا ان اوجبھ القانون من موضوعات وان تسلك س
تتجاوز الروتین الذي ینھِك مؤسساتھا كل عام عند إعداد مشروع القانون، ولعل في 
أتمتة العمل والتلقیم التقني الآلي للمعطیات والمؤشرات المالیة وسیلة مھمة تتوسل بھا 

  لیة المطلوبة دوریاً.تلك المؤسسات لتحضیر الشطر الاكبر من المؤشرات والبیانات الما
السلطة التشریعیة ملزمة بالوقوف عند تخوم النصوص، فالدستور والقانون والنظام  .٢

الداخلي لا یتیح الا ما قد نُصَّ علیھ فیھا من صلاحیات محددة لمجلس النواب عند 
تشریع قانون الموازنة العامة، ولا ریب ان التزام تلك الحدود كفیل بوأد الغالب الاعم 

لنقاشات والاتفاقات التي تخوض في غیر ما یختص بھ المجلس من مھام عند من ا
 تشریع ھذا القانون المھم

السلطة التشریعیة مدعوة ایضاً الى تعدیل قانون الادارة المالیة الاتحادیة بإضافة  .٣
نص یحدد سقفاً زمنیاً أعلى لتشریع قانون الموازنة بعد وصول مشروع القانون الى 

ان مجلس النواب ملزم بالتشریعات النافذة عند سن قانون الموازنة وان لا  البرلمان، كما
ینجم عن ادائھ التشریعي ادخال نصوص لا تمت بصلة الى الموضوعات التي نص 
قانون الادارة المالیة الاتحادیة ولم ترد في مشروع قانون الموازنة، والمجلس مدعو الى 

ھ او یضیفھ ویترتب علیھ زیادة في الاعباء استحصال موافقة الحكومة على كل نص یعدل
المالیة على الحكومة كما یوجب النظام الداخلي للمجلس وان یھجر التجربة السابقة التي 
تمثلت بعدم مفاتحة الحكومة الا في حالات نادرة مما ارغم الحكومة على ان تنعى على 

 معظم القوانین بعدم الدستوریة بین یدي القضاء الدستوري.
) من النظام الداخلي ١٣٠لطة التشریعیة مدعوة ایضاً الى تعدیل نص المادة (الس .٤

كونھا تنص على انھ "یجب على اللجنة المالیة ان تأخذ راي مجلس الوزراء في كل 
اقتراح بتعدیل تقترحھ اللجنة في الاعتمادات التي تضمنھا مشروع الموازنة..."، بینما لا 

مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعدیل یراه المجلس  ینبغي على المجلس ان یستمزج رأي
على مشروع الموازنة، وانما یقتصر ذلك على حالة اقتراح مجلس النواب زیادة مجمل 
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مبالغ النفقات لضرورة یراھا المجلس، لكن تعدیل النص لا یكون بصیاغة تمنع التواصل 
لنواب من اختصاصین مع الحكومة او تبادل وجھات النظر معھا بصدد ما یملكھ مجلس ا

خالصین اصیلین یتمثلان بالمناقلة وتخفیض مبالغ النفقات، وعلى ذلك نقترح تعدیل 
النص على النحو الاتي: (یجوز للجنة المالیة ان تأخذ راي مجلس الوزراء بشأن 
الاقتراحات المتعلقة بإجراء مناقلة بین ابواب وفصول الموازنة او بشأن تخفیض مبالغ 

ى اللجنة انتظار موافقة مجلس الوزراء على اقتراحات مجلس النواب التي النفقات، وعل
تتضمن اقتراح زیادة مجمل مبالغ النفقات وعدم إدراج الزیادات المقترحة في مشروع 

 قانون الموازنة قبل حصول موافقة مجلس الوزراء).
  Footnotesالھوامش

                                                
یعرفھا د. طاھر الجنابي بانھا "خطة تتضمن تقدیرا لنفقات الدولة وایراداتھا خلال فترة قادمة ویتم ھذا  )١(

الموازنة العامة التقدیر في ضوء الاھداف التي تسعى الیھا السلطة السیاسیة، وبناءً على ھذا التعریف فان 
لیست اداة محاسبیة لتوضیح النفقات والایرادات العامة للدولة وانما ھي وثیقة الصلة بالاقتصاد ووسیلة من 

  وسائل الدولة في تحقیق اھدافھا"،
یُنظَر د. طاھر الجنابي، علم المالیة العامة والتشریع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  - 

 . ١٠٢طبع، ص بدون سنة 
وتعرفھا د. سوزي عدلي ناشد بأنھا "نظرة توقعیة بنفقات وایرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإجازة من 

  السلطة المختصة".
المیزانیة العامة)،  –الایرادات العامة  –د. سوزي عدلي ناشد، اساسیات المالیة العامة (النفقات العامة  - 

 .٣٢٧، ص٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
كما یعرفھا د. أعاد حمود القیسي بأنھا "برنامج مالي لسنة مالیة قادمة تستطیع من خلالھ الدولة القیام 
بوظائفھا وتحقیق نشاطاتھا في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وھكذا فالموازنة العامة 

قات وایرادات لسنة مالیة بقصد تحقیق اھداف معینة باعتبارھا عمل اداري تشریعي تحتوي على تقدیرات لنف
  ومحدودة".

، ٢٠٠٧د. أعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن،  - 
  ٨٩ص 

ویعرفھا د. عدنان حسین الخیاط واخرون، انھا "خرطة طریق مالیة منظمة متناسقة مفصلة ضمن ابواب تفضي 
تحقیق اھداف واستراتیجیات لتوجیھھا نحو المستقبل (سنة واحدة) وتكون قائمة على نتائج متوقعة لكل من الى 

  النفقات والایرادات العامة خلال السنة المالیة القادمة".
، دار الایام للنشر ١د. عدنان حسین الخیاط واخرون، اقتصادیات الموازنة العامة، الجزء الاول، ط  - 

   ٢٦، ص ٢٠١٦والتوزیع، عمان 
ویعرفھا د. رائد ناجي بأنھا "تقدیر مفصل احتمالي لنفقات الدولة وایراداتھا لفترة قادمة غالبا ما تكون سنة، 

  تقوم بإعدادھا السلطة التنفیذیة وتنال موافقة السلطة التشریعیة".
علیم العالي والبحث ، وزارة الت٣د. رائد ناجي أحمد، علم المالیة العامة والتشریع المالي في العراق، ط - 

 ١٢١، ص ٢٠١٧العلمي، 
ویعرفھا د. منصور میلاد بأنھا "تقدیر تفصیلي احتمالي لنفقات الدولة وایراداتھا لمدة زمنیة مقبلة تكون عادة 

  سنة، یتم اعدادھا من قبل السلطة التنفیذیة ویتم اعتمادھا من قبل السلطة التشریعیة".
المیزانیة العامة)،  –الایرادات العامة  –ة العامة (النفقات العامة د. منصور میلاد یونس، مبادئ المالی - 

  .١٩، ص٢٠٠٤بدون محل نشر، 
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بطریق -"انھا الصك الذي یبرمھ البرلمان ویأذن بھ للحكومة جبایة الواردات ودفع النفقات المقدرة فیھ  )٢(

لذي تقدر فیھ النفقات والواردات خلال مدة محدودة آتیة"، او انھا بعبارة اخرى "الصك ا -التخمین والتنبؤ
  بطریق التخمین والتنبؤ لمدة محددة مستقبلة یقره البرلمان ویأذن بھ".

، ص ١٩٥٠د. سعدي بسیسو، موجز علم المالیة العامة والتشریع المالي العراقي، مطبعة التفیض، بغداد  - 
٢٠  

  ٥/٨/٢٠١٩) تاریخ العدد ٤٥٥٠جریدة الوقائع العراقیة، العدد ( )٣(
(٤) shorturl.at/hsOQW on 1/4/2021 at 4:41 

(٥) shorturl.at/astAZ on 1/4/2021 at 4:43 
(٦) shorturl.at/wKRZ1 on 1/4/2021 at 4:44 

د. اسماعیل خلیل اسماعیل ود. نائل حسن عدس، المحاسبة الحكومیة، دار الیازوري العلمیة للنشر  )٧(
تمام  ١/٤/٢٠٢١تاریخ السحب  shorturl.at/dsuzVحة ، رابط الصف٩٠والتوزیع، كتاب الكتروني، ص 

  ٤:١٧الساعة 
، بیروت ١النفقات والواردات العمومیة)، دار الطلیعة، ط –د. حسن عواضة، المالیة العامة (الموازنة  )٨(

  ٤٢-٤١، ص ١٩٦٧
  ٢٨/١٢/٢٠٠٥) بتاریخ ٤٠١٢جریدة الوقائع العراقیة، العدد ( )٩(
ي بالنص على اعداد وتقدیم مشروع قانون الموازنة العامة، بل سلكت ھذا السبیل لم ینفرد الدستور العراق )١٠(

) والدستور السوري ١٢٤في المادة ( ٢٠١٤دساتیر العدید من دول العالم، من قبیل الدستور المصري لسنة 
سنة ) والدستور النمساوي ل٨٣في المادة ( ١٩٢٦) والدستور اللبناني لسنة ٧٩/٢في المادة ( ٢٠١٢لسنة 

  ) وغیرھا من دساتیر العالم، یُنظَر: ٤٥في المادة ( ١٩٥٣) والدستور الدنماركي لسنة ٥١/١في المادة ( ١٩٢٠
- shorturl.at/uvFMT on 5/4/2021 at 9:47 

  ٢٥/٣/٢٠١٩) بتاریخ ٤٥٣٣جریدة الوقائع العراقیة، العدد ( )١١(
/ثالثاً) رغم ١١٠لح (المیزانیة) في المادة (ویبدو ان المشرع الدستوري قد وقع في خطأ باستعمالھ مصط )١٢(

انھ استخدم مصطلح (الموازنة) في المواضع الاخرى التي نص فیھا على الموازنة، ومعلوم ان مصطلح 
(المیزانیة) یتعلق بالوضع المالي لاحد اشخاص القانون الخاص في فترة زمنیة ماضیة وانھ یمثل ما حصل من 

بینما یشیر مصطلح (الموازنة) الى تقدیر النفقات والایرادات العامة التي ربح او خسارة بحق ذلك الشخص، 
تخص الدولة ولا تنطبق علیھا مفاھیم الربح والخسارة وانما یراد بھا تحقیق التوازن بین الایرادات والنفقات، 

الموازنة العامة  وكان على المشرع الدستوري ان لا یخلط بین المفھومین، ولقد دأب الفقھ على بحث التمییز بین
  وبین ما یشتبھ بھا من مصطلحات كدلالة على تفاوت المصطلحین، منھم:

د. فوزي عطوي، المالیة العامة (النظم الضریبیة وموازنة الدولة)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  - 
 ٣١٩، ص ٢٠٠٣

وائل للنشر، الاردن ، دار ٣د. خالد شحادة الخطیب ود. احمد زھیر شامیة، اسس المالیة العامة، ط  - 
٣٢٧، ٢٠٠٧ 

 ٤٦٥، ص ٢٠٠٨د. عادل فلیح العلي، مالیة الدولة، دار زھران للنشر والتوزیع، الاردن  - 
 ٣٢٦ص ،٢٠١١ثراء للنشر والتوزیع، عمان المالیة العامة والقانون المالي والضریبي، إد. عادل العلي، - 
   ٣٠-٢٩د. عدنان حسین الخیاط واخرون، مصدر سابق، ص  - 
عل من القوانین التي وضع المشرع أمداً معیناً لتشریعھا في زمن محدد قانون تحدید الاجراءات التنفیذیة ول )١٣(

) تشریعھ خلال ستة أشھر من تاریخ اول جلسة ١١٨الخاصة بتكوین الاقالیم حیث اوجب الدستور في المادة (
  یعقدھا مجلس النواب في دورتھ الاولى.

د الوھاب عبود العنزي، صیاغة الموازنة العامة، بحث منشور في مجلة الحقوق، یُنظَر في ذلك د. حیدر عب )١٤(
   ١٠٤-٧٣، الصفحات ١٨، العدد ٤، المجلد ٢٠١٢
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یُنظَر في تفصیل ذلك د. حیدر عبد الوھاب عبود العنزي، دور وزارة المالیة في اعداد الموازنة العامة  )١٥(

- ١٩٢، الصفحات ١B، العدد ١٦، المجلد ٢٠١٤النھرین، للدولة، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق/جامعة 
٢٢٤   

  ١١/٦/١٩٧٩) بتاریخ ٢٧١٤جریدة الوقائع العراقیة، العدد ( )١٦(

) ٦٥تجدر الاشارة الى ان إعداد مشروع قانون (مجلس الاتحاد) المنصوص على تشكیلھ بموجب المادة ( )١٧(
على ھذه الخصوصیة في قرار من المحكمة من الدستور لھ خصوصیة ایضاً من حیث اعداده وجرى النص 

حیث نص القرار على آلیة خاصة لإعداده  ١/١٠/٢٠١٢) بتاریخ ٢٠١٢/اتحادیة/٧٢الاتحادیة العلیا بالرقم (
وورد في القرار ما نصھ (... لذا یلزم ان یصدر مجلس النواب قراراً (بیان) یشیر الى الایذان بالتحضیر لإعداد 

.. والقرار او البیان الصادر یكون باغلبیة الثلثین ووفق النصاب الذي ینص الدستور (قانون مجلس الاتحاد) .
علیھ، ومجلس النواب بقراره یدعو السلطتین التنفیذیة والقضائیة والمنظمات والمعنیین باعداد الافكار 

احكام القانون والتصورات التي تخص (مجلس الاتحاد) ... بعدھا تجمع الافكار والتصورات والصیاغات لتصاغ 
وفق السیاقات التشریعیة من مجلس شورى الدولة ثم یعود لیناقش من مجلس النواب ثم یسن باغلبیة ثلثي 
اعضاء المجلس)، وھذه الالیة لم یسبق للدستور ان اوجبھا لتشریع ھذا القانون ولكن المحكمة الاتحادیة العلیا 

  ي تفسیر الدستور. ینظر نص القرار على الموقع الالكتروني:ارتأت اعتماد ھذه الالیة استناداً الى اختصاصھا ف
- shorturl.at/apryC on 6/4/2021 at 1:43 

  ٥/٢/٢٠٠٧) بتاریخ ٤٠٣٢جریدة الوقائع العراقیة، العدد ( )١٨(
  ینظَر في ذلك: )١٩(
، عمان ، دار المسیرة للنشر والتوزیع٢د. محمد طاقة ود. ھدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، ط -

 ١٨٤، ص ٢٠١٠
   ٥٠٣د. عادل فلیح العلي، مصدر سابق، ص  )٢٠(
   ١٦٢د. حسن عواضة، مصدر سابق، ص  )٢١(
، ٢٠١٣، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ١د. حسن عواضة ود. عبد الرؤوف قطیش، المالیة العامة، ط )٢٢(

  ١٥٤ص 
نواب نھائیاً في شان مشروع الموازنة قبل ) من الدستور على انھ "إذا لم یبت مجلس ال٨٦تنص المادة ( )٢٣(

الانتھاء من العقد المعین لدرسھ، فرئیس الجمھوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة یدعو المجلس فورا لعقد 
استثنائي یستمر لغایة نھایة كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة، وإذا انقضى العقد الاستثنائي ھذا ولم یبت 

ازنة فلمجلس الوزراء ان یتخذ قراراً یصدر بناء علیھ عن رئیس الجمھوریة مرسوم نھائیا في مشروع المو
  نظَر في ذلك:یجعل بموجبھ المشروع مرعیاً ومعمولا بھ". یُ

  ٣٩٧-٣٩٦د. فوزي عطوي، مصدر سابق، ص  - 
یة، ، دار الكتب العلم٣أحمد بن محمـد الحموي الحنفي، غمز عیون البصائر شرح الأشـباه والنظائر، ج )٢٤(

  .٢٨١، ص ١٩٨٥بیروت، 
  یُنظَر من تلك القرارات ما یأتي على سبیل المثال: )٢٥(

 ٢٠١٢) الخاص بطعن مجلس الوزراء في دستوریة موازنة عام ٢٠١٢/اتحادیة/٢٥القرار المرقم ( .١
ا وخلاصتھ (لمجـلس النـواب اجـراء المناقــلة بین أبـــواب وفصــول الموازنة العامة وتخفیض مجمل مبالغھ

/ثانیاً) مـن الدستور، ولیس من ٦٢ویعد ذلـك من صلاحیاتـھ المنصوص علیھا في الشـطر الاول من المــادة (
صلاحیتھ زیادة اجمالي مبالغ الــنفقات مالم یقترح ذلك على مجلس الوزراء، كما یقتضي الشطر الثاني من 

 العدید من مواد قانون الموازنة.نفس المادة)، وقد قررت المحكمة تبعاً لذلك الحكم بعدم دستوریة 
  یُنظَر القرار على الرابط الاتي:

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2012/25.pdf on 28/4/2021 at 2:50 pm 
ة موازنة عام ) الخاص بطعن مجلس الوزراء في دستوری٢٠١٥/موحدة/اتحادیة/١٩/٣٤القرار المرقم ( .٢

وخلاصتھ (كان على مجلس النواب الرجوع الى مجلس الوزراء لأخذ موافقتھ على التغییرات التي  ٢٠١٥
أدخلھا على مشروع الموازنة العامة أو إعادة المشروع الیھ لدراسة المقترحات والمتغیرات ووضع الأمور في 
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غیر ٢٠١٥) لسنة ٢زنة العامة الاتحادیة رقم (نصابھا الدستوري، لذلك تعتبر المواد المضافة لمشروع الموا

 دستوریة وقررت المحكمة إلغاءھا).
 یُنظَر القرار على الرابط الاتي: 

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2015/19_fed_2015.pdfon 28/4/2021 at 3:07 pm 
 ٢٠١٦) الخاص بطعن مجلس الوزراء في دستوریة موازنة عام ٢٠١٦/اتحادیة/٢٤( القرار المرقم .٣

 ٢٠١٦) لسنة ١وخلاصتھ (إن قیام مجلس النواب بإضافة بعض المواد لقانون الموازنة العامة الاتحادیة رقم (
اً) من /ثانی٦٢لى الحكومة وخلافاً لما تنص علیھ المادة (s) دون الرجوع ا٤٦) و(٤٥) و(٢٢وھي المواد (

الدستور یجعل ھذا الإجراء غیر دستوري لذلك حكم بعدم دستوریة المواد المذكورة). یُنظَر القرار على الرابط 
 الاتي: 

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2016/24_fed_2016.pdf on 28/4/2021 at 3:13 pm 
 ٢٠١٧) الخاص بطعن مجلس الوزراء في دستوریة موازنة عام ٢٠١٧/اتحادیة/١٧رار المرقم (الق .٤

/اولاً/و) من قانون الموازنة...وتعتبر مبالغ ھذه السندات واجبة ٢وخلاصتھ (بصدد الطعن الوارد على المادة (
وجاً على احكام المادة التسدید من قبل الحكومة وبالتالي زیادة عجز الموازنة العامة ویشكل ھذا النص خر

/ثانیاً) من الدستور لأنھ وضع دون الرجوع الى مجلس الوزراء في ذلك)، كما اصدرت في ھذا القرار ٦٢(
 احكاماً بعد دستوریة العدید من المواد والبنود الاخرى للسبب ذاتھ. یُنظَر القرار على الرابط الاتي: 

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/17_fed_2017.pdf on 28/4/2021 at 3:33 pm 
 ٢٠١٨) الخاص بطعن مجلس الوزراء في دستوریة موازنة عام ٢٠١٨/اتحادیة/٨٣القرار المرقم ( .٥

لس النواب وخلاصتھ (...وبموجب النص المتقدم جرى تخصیص مبلغ ملیاري دینار لنفقات استثماریة لمج
وھي تكلف الدولة اعباء مالیة دون جدوى او سبب لھذه الزیادة بالإنفاق وان ھذا یتعارض مع احكام المادة 

/ثانیاً) من الدستور لإضافتھ مبالغ مالیة جدیدة على مشروع الموازنة دون استحصال موافقة مجلس ٦٢(
 الوزراء...). یُنظَر القرار على الرابط الاتي: 

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/83_fed_2018.pdf on 28/4/2021 at 3:42 pm 
) وخلاصتھ "...مما یثقل كاھل الخزینة بأعباء مالیة تجعلھا غیر ٢٠١٨/اتحادیة/١٥٦القرار المرقم ( .٦

/ثانیاً) من الدستور وما استقر علیھ القضاء الدستوري العراقي ٦٢دة (قادرة للإیفاء بھا وھذا یخالف احكام الما
) والذي اوجب على مجلس النواب ٢٠١٥/اتحادیة/٢١بھذا الصدد ومنھا قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (

والا (ارسال مقترحات القوانین التي ترتب التزامات مالیة الى الحكومة لدراستھا وبیان الرأي بما ورد فیھا 
 عدت قوانین غیر دستوریة). یُنظَر القرار على الرابط الاتي: 

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/156_fed_2018.pdf on 28/4/2021 at 3:44 pm 
  یُنظَر القرار على الرابط الاتي: )٢٦(

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2013/109_fed_2013.pdf on 28/4/2021 at 3:49 pm 
) بما نصھ (ترى المحكمة الاتحادیة ٢٠١٨/اتحادیة/٢٩قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا المرقم ( )٢٧(

ینصرف إلى ما ینصرف إلیھ تعبیر (الموازنة العامة) المنصوص علیھا في  العلیا ان تعبیر (الموازنة التكمیلیة)
) من دستور جمھوریة العراق حكماً وان الموافقة على (الموازنة التكمیلیة) شرط لازم لانتھاء فصل ٥٧المادة (

 الانعقاد التشریعي الذي تعرض فیھ). یُنظَر القرار على الرابط الاتي: 
- www.iraqfsc.iq/krarat/2/2008/29_fed_2008.pdf on 28/4/2021 at 3:50 pm 

ونرى ضرورة التنبیھ الى ان اي نص اخر وارد في قانون الادارة المالیة الاتحادیة یتضمن الزاماً قانونیاً  )٢٨(
ن قبل السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة على حد سواء، ولعل ما بشأن معین یجب ان یكون محلاً للالتزام م

/ثانیاً) فقط ھو لكونھما متعلقتین مباشرةً بتحدید مكونات ومضامین ٨) و(٢حدا بنا الى ایراد نصَّي المادتین (
قبیل  مشروع قانون الموازنة، وھناك العدید من النصوص الاخرى تمثل بشكل او بآخر قیداً على السلطتین من

%) ٣/رابعاً) التي تنص على ان "لا یجوز ان یزید العجز في الموازنة التخطیطیة على (٦ما نصت علیھ المادة (
ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الاجمالي"، فھي ونظیراتھا من المواد تمثل قیداً على الحكومة حین اعداد 

  القانون.مشروع القانون والتزاماً على مجلس النواب حین تشریع 
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  ینظر في ذلك: )٢٩(

عواد حسین یاسین العبیدي، تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من النصوص (دراسة  - 
، ٢٠١٩، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة ١موازنة بالفقھ الاسلامي معززة بالتطبیقات القضائیة)، ط

 ١٢٠ص 
یع (دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة)، دار الكتب العلمیة، د. عصمت عبد المجید بكر، مشكلات التشر - 

   ٣٦٢، ص ٢٠١٣بیروت، 
  یُنظَر لمزید من التفصیل في طبیعة القواعد الدستوریة والقواعد القانونیة ذات المضمون الدستوري: )٣٠(

، دار المعارف ١د. سعد عصفور، القانون الدستوري (القسم الاول: مقدمة القانون الدستوري)، ط - 
 وما بعدھا  ٧، ص ١٩٥٤الاسكندریة، ب
 ٧٧، ص ١٩٨٦د. حسان شفیق العاني، الانظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، مطبعة جامعة بغداد،  - 

 وما بعدھا
الدستور)، مؤسسة الثقافة الجامعیة،  –الحكومة  –د. محمد كاظم المشھداني، القانون الدستوري (الدولة  - 

 ٢٣٨-٢٣١، ص ٢٠١١الاسكندریة، 
 ٤٩-٤١، ص ٢٠١٣، دون محل نشر، ٢. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، طد - 
ماھیة القانون الدستوري  –د. عبد الفتاح سایر، القانون الدستوري (النظریة العامة للمشكلة الدستوریة  - 

  ١٤٦ – ١٣٤، ص ٢٠٠٤، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، ٢الوضعي)، ط
ساسیة للقانون الدستوري والانظمة السیاسیة، طبعة ثانیة محینة، تونس محمد رضا بن حماد، المبادئ الا - 

 ١٥-١٣، ص ٢٠١٠
، ص ١٩٨٧عبد الفتاح عمر، الوجیز في القانون الدستوري، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس  - 

٥١-٤٧  
غایة الاھمیة اصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا جملة من القرارات في ھذا المقام وقد ارست مبادئ في  )٣١(

رسمت حدود الاختصاص التشریعي لمجلس النواب عند تشریعھ مقترحات القوانین التي یتقدم بھا عشرة من 
  /ثانیاً) من الدستور، ومن تلك القرارات: ٦٠اعضائھ استناداً الى احكام المادة (

وان لا یكون من ) وخلاصتھ "...٢٠١٥/اتحادیة/٢٩وموحدتھا  ٢٠١٥/اتحادیة اعلام/٢١القرار المرقم ( .١
بین القوانین التي یشرعھا مجلس النواب مباشرة ما یمس ھذا المبدأ (یقصد مبدأ الفصل بین السلطات) ومن تلك 
القوانین التي تمس ھذا المبدأ ھي القوانین التي ترتب التزامات مالیة على السلطة التنفیذیة لم تكن مدرجة في 

  ور معھا واخذ الموافقة بذلك...". یُنظَر القرار على الرابط الاتي: خططھا او في موازنتھا المالیة دون التشا
- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2015/21_fed_2015.pdf on 28/4/2021 at 3:55 pm 

بإضافة نص في  قانون نقابة الأكادیمیین ) وخلاصتھ (ن قیام مجلس النواب ٢٠١٧/اتحادیة/١٢٧القرار ( .٢
یلزم الحكومة بتقدیم منحة مالیة في الموازنة العامة إلى النقابة كأحد مواردھا  ٢٠١٧) لسنة ٦١العراقیة رقم(

/ثانیاً) من الدستور). ٦٢مما یرتب التزامات مالیة  على الحكومة دون موافقتھا قد جاء خلافاً لإحكام المادة (
 على الرابط الاتي:  یُنظَر القرار

- www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/127_fed_2017.pdf on 28/4/2021 at 3:57 pm 
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